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 أ بعاد القرار المالي وانعكاساته التأ ثيرية في الاس تقلالية المالية للمصارف التجارية العراقية 

 (2014 – 2010دراسة تحليلية في عينة من المصارف التجارية العراقية للفترة )
 هناء ابراهيم حسين  هوزان تحسين توفيق

 مدرس مساعد  تدريسي زائر في جامعة نوروز(( مدرس

 جامعة دهوك ،كلية الادارة والاقتصاد    جامعة دهوك ،كلية الادارة والاقتصاد

 اقليم كردستان العراق  اقليم كردستان العراق

 المس تخلص

ذ يعتمد يتناول البحث اعداد دراسة نظرية وتحليلية للتمييز بين المصارف التجارية في اس تقلاليتها المالية  وذلك استناداً على قرار التمويل ضمن ال جل القصير وال جل الطويل، ا 

رتباط والتأ ثير بين قرار التمويل البحث على انتخاب عينة من المصارف التجارية العراقية وتحليل عمليات التمويل بأ بعاده على وفق مؤشرات مالية ومن ثم تحديد علاقات الا

لى فهم معمق لنعكاسات القرار المالي في الاس  والاس تقلالية المالية بموجب  تقلالية عدد من الاختبارات ال حصائية من اجل تعزيز التحليل المالي بالتحليل الاحصائي وصولً ا 

ية حيث تغطي جزءاً هاماً من مصارف تجار  5، وتكونت عينة البحث من 2014ا لى  2010المالية لتلك المصارف وذلك من خلال التقارير الس نوية للمصارف المبحوثة من عام 

ذ كان من أ هم اس تنتاجاتها، أ ن المصارف المبحوثة تع اني من ضعف في مس تويات القطاع المصرفي العراقي. وقد توصل البحث ا لى مجموعة من الاس تنتاجات والتوصيات، ا 

ذ تبين أ ن المصارف المبحوثة تعتمد في قرار تمويل موجوداتها على المصادر الخارجية أ كثر من تركيزها على المصادر الذاتية لها كما أ وصى البحث بضرورة قيام  الاس تقلالية المالية لها، ا 

الية على الآخر مما يسبب لها عدم الاس تقراريه المالمصارف المبحوثة من الموازنة بين قرار التمويل واس تقلاليتها المالية للتغلب على المخاطر المالية التي تنجم عن تغليب أ حد الجوانب 

 .فيما تقوم به من عمليات مصرفية.

 .، المصارف التجاريةالقرار المالي، الاس تقلالية المالية الكلمات الدالة:

 المقدمة .1

تعد القرارات المالية من التحديات التي تواجه ال دارة المالية في مختلف المنظمات ومنها 

دارة  المصارف التجارية، وأ ن قرار التمويل من بين تلك القرارات المالية التي تضطلع بها ا 

مصادره المختلفة والذي يستند عليه  منالمصرف في توجهاتها للحصول على التمويل 

ذ أ نه من المعلوم أ ن اتخاذ هذا القرار يقع تحت طائلة العديد من  هيكل التمويل فيها، ا 

 الضوابط التي تفرضها العمليات المصرفية وكذلك الجهات الرقابية وذوي المصالح كافة،

دارة المصرف في   صنع هذا القرارمما يتطلب معه ال مر توجيه عناية خاصة من لدن ا 
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واتخاذه. من جانب أآخر فا ن المصارف عموماً والتجارية منها خصوصاً تسعى لبناء 

تمويل تلك اس تقلاليتها الخاصة في تمويل عملياتها المصرفية قدر ال مكان، والموازنة في 

لى العديد من المعايير ذات  العمليات بين مصادرها الداخلية والخارجية وذلك بالستناد ا 

الصلة كالمنافع المتحققة والصعوبات الناش ئة من كل مصدر تمويلي وانعكاساته في 

 اس تقلاليتها المالية.

 المحور ال ول:. 2

  منهجية البحث 1. 2

( عدد من الدراسات ذات 1) يوضح الجدولالدراسات ذات العلاقة:  .1

الصلة بمواضيع البحث الحالي والتي تم اس تعراضها على وفق تسلسلها 

 الزمني ولما تيسر للباحثين من مجال لعرضها في هذا الجانب.
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 .Sadi et al.، 2011دراسة ( 1الجدول )

عداد الباحث          تان بالس تفادة من المصادر المذكورة في الجدول.المصدر: ا 

يرتبط نمو المصارف سواء كانت صغيرة أ و متوسطة بحجمها بمدى مشكلة البحث:  2. 2

قدرتها على اتخاذ قرارات مالية صحيحة يحقق لها الحصول على أ على العوائد الممكنة 

يجاد الكيفية التي يحصل بها المصرف على ال موال  لى ا  حيث يسعى قرار التمويل ا 

التمويل الذي يناس بها وذلك  اللازمة لتمويل الاستثمارات الخاصة بها من خلال مصدر

لتمويل مختلف الموجودات وتؤثر الاس تقلالية المالية على القرار المالي ل نها تمثل ما 

يمتلكه المصرف من الثروة أ و ال موال التي بحوزتها، أ ي قدرة المصرف على تغطية 

زيادة  احتياجاته المالية اللازمة لسداد الديون وتنفيذ الاستثمارات الرأ سمالية وكذلك

رأ سمالها العامل من ال موال الذاتية لها واس تقلاليتها عن المساعدات الخارجية، أ ي 

نه من الممكن أ ن نؤطر  العرض الداخلي للنقود المتولدة عن نشاط المصرف، وبالتالي فا 

مشكلة البحث في التساؤل الآتي: )ما مدى تأ ثير أ بعاد القرار المالي في الاس تقلالية 

 ف التجارية العراقية؟(.   المالية للمصار 

لى التعرف على قرار التمويل في المصارف  أ هداف البحث: 3. 2 يهدف البحث ا 

التجارية العراقية وأ ثره في الاس تقلالية المالية لتلك المصارف، وذلك اعتماداً على وسائل 

التحليل المالي والاحصائي لبيانات عينة من المصارف التجارية المسجلة في سوق 

 Sadi et al.، 2011دراسة  (1دراسة )

عنوان 

    الدراسة

 السلوك المالي: تفسير شخصية المستثمرين وتأ ثيرات القواعد ال دراكية في القرارات التمويلية

 اس تمارة اس تبيان  المنهجية                       

 في طهرانجميع المستثمرين والخبراء والمتخصصين في مؤسسة الاستثمار  العينة                       

ق السلوك المالي للمستثمرين في سوق ال وراق المالية ودراسة العلاقة بين شخصية المستثمرين والاخطاء ال دراكية في سلوكهم المالي في سو  المشكلة                           

 ال وراق المالية لطهران.    

 خطاء ال دراكية في سلوكهم المالي في سوق ال وراق المالية لطهران                       هناك علاقة قوية بين شخصية المستثمرين وال   الاس تنتاجات   

 دراسة العلاقة بين الثقافة والشخصية وال دراك الحسي للسلوك المالي للمستثمرين المقترحات       

 2013دراسة حجاج،  (2دراسة )

عنوان 

 الدراسة

الداخلي للمؤسسة الاقتصادية "دراسة حالة المؤسسة الوطنية لل شغال في الآبار )حاسي مسعود( ورقلة للفترة دور التمويل الذاتي في النمو 

2010-2012" 

 المقابلة، ووثائق المالية والمحاسبية للمؤسسة )الميزانيات وجداول حسابات النتائج للس نوات الدراسة والتقارير المالية( المنهجية 

 ة لل شغال في الآبار المتواجدة في حاسي مسعود ولية ورقلة الجزائرالمؤسسة الوطني العينة

 كيف يساهم التمويل الذاتي في النمو الداخلي للمؤسسة الاقتصادية؟ المشكلة

المبيعات واستراتيجية توزيع تنتهج المؤسسة في تدعيم نموها استراتيجية تجارية تتمثل في الرفع من المردودية الاقتصادية عن طريق زيادة حجم  الاس تنتاجات

 ال رباح تتمثل في تخصيص الجزء ال كبر من ال رباح لتدعيم مركزها المالي.

 من ال فضل أ ن تحتفظ المؤسسة قدر الامكان على مصادرها الداخلية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي للنمو. المقترحات
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العراق لل وراق المالية.كما يهدف البحث ا لى تحليل قرار التمويل على وفق أ بعاد التمويل 

 اس تقلالية تلك قصير ال جل والتمويل طويل ال جل ومن ثم تحديد دورها التأ ثيري في

 المصارف في تمويل لعملياتها المصرفية. 

 فرضيات البحث وأ نموذجه: 4. 2

جابة على التساؤل المثار في تبنى البحث فرضيتين رئيس يتين وذلك  في محاولة للا 

 مشكلة البحث، وكما يلي:

توجد علاقة ارتباط معنوية وذات دللة ا حصائية بين قرار التمويل والاس تقلالية . 1

 المالية في المصارف التجارية المس تجيبة.

لدى يوجد تأ ثير معنوي ذو دللة ا حصائية لقرار التمويل في الاس تقلالية المالية . 2

 المصارف التجارية المس تجيبة.

 المحور الثاني: خلفية نظرية. 3

 المطلب ال ول: القرار المالي 1. 3

تعرف القرارات المالية بأ نها كل قرار يوازن بين الحصول . مفهوم القرارات المالية: 1  

لى  على ال موال وامتلاك الموجودات )طبيعية أ و مالية(، بحيث تهدف هذه القرارات ا 

يل الاستثمارات مع تحقيق أ على ربح ممكنة وبالتالي تعظيم قيمة الشركة )لزغم، تمو 

(. وتعرف بأ نها اختيار البديل ال مثل من بين العديد من المواقف المالية 29: 2012

والتي يترتب عليها زيادة القيمة السوقية للمؤسسة خلال فترة زمنية معينة حيث يقوم 

الي( بتحليل القوائم والتقارير المالية والبحث عن المعلومات المحلل المالي )أ و المدير الم

: 2002المحاسبية والمالية وتحليلها وتعديلها لتساعده في اتخاذ القرارات المالية )حنفي، 

207.) 

 (:3: 2014)المصري،  وهناك العديد من السمات المميزة للقرارات المالية نذكر منها

أ ة في غالبية الاحوال، ال مر الذي يس تلزم الحرص القرارات المالية ملزمة للمنش. 1

 الشديد عند اتخاذ هذه النوعية من القرارات. 

عض القرارات المالية كالندماج أ و شراء المؤسسات الاخرى أ و الاستثمار في بعض . 2

نوعيات ال صول تعتبر قرارات مصيرية قد تؤثر في نجاح المؤسسة وقدرتها على 

 الاس تمرار في السوق.

لى . 3 س تغرق نتائج القرارات المالية زمناُ طويلًا نسبياُ للتعرف عليها مما قد يؤدي ا 

صعوبة اصلاح الخلل أ و امكانية تداركه وهو ما يعكس الحاجة ا لى مهارات خاصة 

 وقدرات عالية.

المفكرين الماليين يختلفون في تقس يم القرارات المالية، فمنهم . أ شكال القرارات المالية: 2  

لى ثلاثة أ نواع وهي  من يجعلها خمسة أ نواع ومنهم يجعلها أ ربعة، ومنهم من يقسمها ا 

(، وهي: قرارات التمويل، قرارات الاستثمار، وقرارات توزيع 5: 2007)الشماع، 

 ال رباح.

يعد قرار التمويل من القرارات الاستراتيجية المهمة في الشركة . مفهوم قرار التمويل: 3  

لتخاذ القرارات المالية ال خرى كقرار الاستثمار وقرار توزيع ال رباح،  ل نه يمثل ال ساس

ذ أ ن تمويل الشركة يمكن أ ن يتمثل أ ساساً في نمطين: سواءً بالرفع من ال موال الخاصة،  ا 

أ و الرفع من الاس تدانة، كما أ ن هناك نوع أآخر هو طريقة التمويل الهجين والذي يحمل 

ن، ويتمثل هذا القرار في عرض ال موال والذي يتم من خصائص ال موال الخاصة والديو

خلاله تحديد المزيج ال مثل لمصادر التمويل المختلفة، سواءً أ كانت مملوكة أ و مقترضة 

 (.37: 2014)مصطفى، 

وتتعلق قرارات التمويل بتحديد هيكل التمويل ال مثل للشركة، أ ي مزيج التمويل الذي 

ال دنى والذي يقلل من المخاطر ومن تعظيم ثروة يخفض تكلفة رأ س المال ا لى الحد 

ذ تؤدي ال دارة المالية دوراً حيويًا في هذا المجال، 25: 2012الملاك )السبيعي،  (، ا 

ويترتب على ما تتخذه من عمليات ذات صلة باتخاذ قرار اختيار مصادر تمويل الهيكل 

ديد التزامات الشركة، تحديد المالي مجموعة من النتائج من أ همها: تحديد ربحية الشركة، تح

نفاقها الاستثماري أ و أ نفاقها الرأ سمالي )السلفيتي،   (.88: 2004ا 

ويسعى قرار التمويل ل يجاد الكيفية التي تحصل بها الشركة على ال موال اللازمة لتمويل 

الاستثمارات الخاصة بها من خلال مصدر التمويل الذي يناس بها وذلك لتمويل مختلف 

ذ يمكن تصنيف مصادر التمويل في المصارف 37: 2014)مصطفي،  الموجودات (. ا 

لى الآتي:  عموماً والتجارية منها خصوصاً ا 

مجموعة الموارد التي يمكن للمنشأ ة الحصول عليها بطريقة ذاتية  التمويل الداخلي: يمثل. 1

لى الخارج  ويتمثل التمويل الداخلي  ،(Kimmel et al.,2000: 490)دون اللجوء ا 

ساساً بالتمويل الذاتي والذي يعكس الاس تقلالية المالية العالية للمؤسسة والذي يعرف أ  

على أ نه امكانية المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها من خلال أ نشطتها وهذه العملية ل تتم 

ليها عناصر أ خرى تعد مورداً داخلياً  الا بعد الحصول على نتيجة أ عمالها يضاف ا 

وهناك  ،(Levy & Sarnat, 1998: 400)أ نواعها للمؤسسة وهي المخصصات ب

العديد من مصادر التمويل الداخلي منها: ال رباح المحتجزة، والاحتياطيات، ومخصصات 

 الاندثار.
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نتاجية كثيراً ما تكون مصادر ال موال الممتلكة التمويل الخارجي: . 2 في س ياق العملية ال 

دارة الشركة لتغطية غير كافية لتغطية اس تخدامات الوحدة  الاقتصادية، مما يدفع ا 

ليها عن طريق الاقتراض من جهات خارجية،  النقص الحاصل في ال موال، أ و الحاجة ا 

(، ومنها الس ندات 55: 2013بمعنى توفير المال خارج نطاق حقوق الملكية )الحكيم، 

لمقرض، التي تمثل أ وراق مالية تصدر بترتيب لغرض معين، فيصدر المقترض س نداً ل

بمبلغ معين من المال نقداً، وتعد تلك الترتيبات بمثابة التزامات المصدر لدفع مبلغ معين 

من المال لحامل الس ند بتواريخ معينة، ويحمل الس ند بطاقة تمثل التزام مصدر الس ند 

(. وهناك القروض 157: 2012لدفعات منتظمة من الفائدة طيلة عمر الس ند )الجميل، 

حدى مصادر التمويل المتاحة طويلة ال جل والتي تمنح مباشرة طويلة ال جل وا لتي تعد ا 

من الجهاز المصرفي وتكون مدتها أ كثر من س نة، وتمنح مثل هذه القرض من البنوك 

ومؤسسات ال موال ال خرى المحلية داخل البلد أ  الخارجية من خارجه )أ ل ش بيب، 

زيادة استثماراتها، فا نها تصطدم (. وكذلك الاستئجار عندما تريد الشركة 193: 2013

لى التمويل  غالباً بقلة الموارد المالية، سواء كانت داخلية أ و خارجية، لذلك تلجأ  ا 

(. فضلًا عن 59: 2013بالستئجار، ك حد أ شكال التمويل طويل ال جل )الحكيم، 

ال جل مصادر الئتمان المصرفي والذي يعد بمثابة الشكل المهيمن للتمويل المقترض قصير 

 .(564 :1999والذي تس تخدمه معظم الشركات كمصدر تمويلي في جميع أ نحاء العالم ،

(Shapiro وأ خيراً الئتمان التجاري والذي يعد شكًلا معروفاً من أ شكال التمويل قصيرة

الاجل، حيث تحصل عليه المنشأ ة من الموردين ويتمثل في قيمة المشتريات الآجلة 

: 2001و تس تخدمها في العملية الصناعية )العصار وأآخرون، للسلع التي تتاجر فيها أ  

80 .) 

كما أ ن قرار التمويل لدى المصارف التجارية يتخذ طابعاً أآخر في تحديده لتركيبة مصادر 

 التمويل والتي يمكن تناولها على وفق التصنيف الآتي:

تشكل مصادر التمويل قصير ال جل الجانب ال كبر من  التمويل قصير ال جل: 1. 2

%( من ا جمالي مصادر التمويل  80تمويل المصارف لعملياتها والتي غالباً ما تصل ا لى )

التب تستند عليها المصارف التجارية في اتخاذ قرار التمويل، الذي ينصب بشكل رئيس 

مصادر التمويل قصيرة ال جل ما على تمويل الاستثمار في الموجودات المتداولة، ومن اهم 

 (:95: 2006يلي )الجميل، 

تعتمد المصارف التجارية على ما تجتذبه من ودائع لتمويل موجوداتها وعملياتها  أ . الودائع:

ذ أ نها تعد المصدر الرئيس التي يتجه لها قرار التمويل في المصارف التجارية  المصرفية، ا 

وتعود أ همية الودائع في  ،لازمة ل داء العمل المصرفيكونها تمثل مصدراً حيويًا لل موال ال

أ ي مصرف ا لى الاعتماد عليها بصورة رئيسة في تمويل نشاطاته الاستثمارية وقدرته على 

ما تس تطيع اجتذابه من ودائع من مختلف مصادر التي لديها مدخرات سواء كانت 

مصادر البنك وتشير   (Shollapur & Baligatti، 2010: 58)منظمات أ و أ فراد 

المركزي العراقي أ ن الودائع تعد من اهم المصادر لتمويل المصارف، حيث بلغت نسبتها 

جمالي مطلوبات المصارف التجارية العراقية، 3013%( في العام ) 23.9) ( ومن ا 

%( من اجمالي مطلوباتها  29.9( ا لى حدود )2014وارتفعت هذه النس بة في العام )

(، مما يؤشر أ همية وصعوبة القرار المالي المتخذ في الاعتماد 13: 2014)البنك المركزي، 

على هذا المصدر التمويلي كونه يؤثر بشكل كبير على الاس تقلالية المالية لتلك المصارف. 

وتتخذ الودائع التي تتعامل بها المصارف التجارية العديد من ال صناف منها الودائع 

لطلب وفي أ ي وقت يشاء المودع سحبها الجارية والتي تكون قابلة للسحب تحت ا

ولكن ضمن ضوابط التي يعمل بموجبها المصرف التجاري، وودائع التوفير التي تمنح 

المصارف عليها فوائد محدودة على والتي تدعى أ يضاً بالودائع الادخارية، وهناك الودائع 

ي داعها، وهناك الثابتة والتي ل يمكن السحب منها قبل انقضاء مدة زمنية على تاريخ ا 

الودائع التي تخضع لشرط ال نذار أ و الاخطار المس بق قبل سحبها من قبل المودع 

 (.43-42: 2012)مامندي،

تمثل المبالغ التي يتم احتجازها لمقابلة الاندثار المخصصات أ و التخصيصات: وب. 

ا بدقة والنقص في قيمة الموجودات، أ و أ نها تعد لمواجهة التزامات ل يمكن تحديد قيمته

التي تحققها المصارف. ويمكن  ال يراداتعالية، وبالتالي فا ن المخصص يمثل عبئاً على 

التمييز بين نوعين من المخصصات، وهما مخصص اس تهلاك الموجودات، ومخصص مقابلة 

النقص في قيمة الموجودات، مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ومخصص 

تختلــــف المخصصــــات عــــن الاحتياطيــــات، هبوط أ سعار ال وراق المالية، و 

فالمخصصــــات تسـتقطع مـن ال يـرادات في حين تسـتقطع الاحتياطيـات مـن صـافي 

  الربح.

ن عمليات ال قراض بين المصارف التجارية تعد من أ هم ت. القروض قصيرة ال جل:  ا 

لى بعضها  مكان المصارف التجارية اللجوء ا  ذ أ نه با  مصادر ال موال قصيرة ال جل، ا 

يعد الاقتراض من (. كما 139: 1985لقتراض ما تحتاجه من أ موال )ش يحة، 

ويل، ومنها المصارف التجارية ال خرى أ حد الجوانب التي يتم اعتمادها في قرار التم

عادة الشراء، حيث يقوم  اقتراض الاحتياطي الفائض، والاقتراض بمقتضى اتفاق ا 
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المصرف ببيع أ وراق مالية ا لى مصرف تجاري أآخر، على أ ن يقوم المصرف المقترض 

عادة شراء تلك ال وراق فيما بعد، بسعر يتم التفاق عليه مقدماً. وعادة ما يتحدد  با 

: 2000روض وفقاً لقانون العرض والطلب )رمضان وجودة، سعر الفائدة على هذه الق

91.) 

يعد الاقتراض من البنك المركزي من بين أ بعاد قرار  الاقتراض من البنك المركزي:ث. 

ليه المصارف لتغطية حاجتها من ال موال وذلك بضمانة  التمويل قصير ال جل والتي تلجأ  ا 

ل  ضمن حالت معينة يسمح بها البنك الموجودات المصرفية، والاقتراض هنا ل يتم ا 

المركزي بتقديم تلك القروض، وتتمثل هذه الحالت في مواجهة عجز الاحتياطي، 

ومواجهة الطوارئ، ومواجهة الاحتياطيات الموسمية، وذلك بشروط وضمانات معينة 

 .(92-91: 2000)رمضان وجودة، 

لمصادر طويلة ال جل بالتوجه يتخذ قرار التمويل على وفق االتمويل طويل ال جل:  2. 2

نحو أ موال الملكية التي تعد المصدر ال ول للتمويل طويل الاجل عند تكوين المصرف 

لى التوسع في تقديم خدمات  ل ول مرة، كما يتم اللجوء لهذا المصدر عند الحاجة ا 

(. 118: 2008مصرفية جديدة أ و دخول مجالت سوقية استثمارية جديدة )عقل،

 التمويل على هذا المصدر عن طريق ال نواع الآتية:ويعتمد قرار 

وهي ال موال التي يدفعها المساهمون لقاء شراء أ سهم المصرف أ . رأ س المال المدفوع: 

وبصورة نقدية، ويتمثل رأ سمال المصارف التجارية في ال موال المدفوعة من المؤسسين 

نشائه مقابل القيمة الاسمية لل سهم  المصدرة، أ و مقابل زيادة رأ س والمساهمين عند ا 

آجال طويلة، وعادة  ليها المصارف من أ جل توفير مصادر تمويل ذات أ المال والتي تلجأ  ا 

 (.93: 2006ما يستنفذ جزء كبير من رأ س المال هذا في الموجودات الثابتة )الجميل،

تمثل الاحتياطيات ال موال المحتجزة من ال رباح الصافية لغير ب. الاحتياطيات: 

ال غراض التي تشكل من أ جلها المخصصات، وذلك لتحقيق أ هداف معينة، وتعد من 

مصادر التمويل ذات ال همية والتي تعتمد عليها المصارف في تمويل أ نشطتها الاستثمارية، 

وتقتطع من ال رباح لمقابلة طارئ محدد تحديداً نهائياً وقت تكوين الاحتياطي، كما ويتم 

رف التجارية تفاديًا ل ظهار حجم ال رباح المحجوزة في حساب اس تخدامها من قبل المصا

نه كلما زادت الاحتياطات، زاد ضمان المودعين في المصارف ذ ا  وتتكون  ،واحد، ا 

الاحتياطيات المصرفية من احتياطيات رأ س المال، ال رباح المحتجزة، والاحتياطيات 

 (.95: 2006السرية )الجميل،

القروض مصدرا مهماً من مصادر التمويل طويل  تعدت. القروض طويلة ال جل: 

ال جل، ول س يما للمصارف الكبيرة وذلك ل مكانية الحصول عليها بمبالغ كبيرة، وترتيب 

وفائها بشكل يتناسب والنقد المتوقع تحقيقه من الموجودات الذي سيتم تمويلها منه، 

القروض الآجلة، والصورة ال فضل للحصول على التمويل الخارجي طويل ال جل، هي 

ذ يعد الس ند ورقة مالية تصدر بترتيب لغرض معين،  ومن أ هم أ شكالها الس ندات، ا 

فيصدر المقترض س نداً للمقرض، بمبلغ معين من ال موال نقداً، وتعد بمثابة التزامات 

المصدر لدفع مبلغ معين من المال لحامل الس ند بتواريخ معينة، ويحمل الس ند بطاقة 

هة المصدرة للس ند لدفعات منتظمة من الفائدة طيلة عمر الس ند تمثل التزام الج 

(. والس ند يس تحق الدفع في أ وقات محدودة ويحمل سعر فائدة 157: 2012)الجميل،

ثابت. وتلتزم المؤسسات بدفع قيمة الس ند في تاريخ الاس تحقاق فضلًا عن دفع فوائد 

لة عند الاس تحقاق، س نوية، ويجب على المؤسسة دفع القيمة الاسمية للس ند كام

لى فئات مختلفة، سواء للجمهور العادي، أ و  ويختلف الس ند عن القروض، بأ نه يبُاع ا 

المؤسسات ويمكن بيع الس ند ا لى شخص أآخر أ و مؤسسة أ خرى قبل تاريخ اس تحقاقه 

 (.86-85: 2008ولكن بسعر أ قل من قيمته عند الاس تحقاق )أ حمد، 

 اليةالمطلب الثاني: الاس تقلالية الم 2. 3

تعد المؤسسة المالية الوحدة الرئيسة في النشاط . مفهوم الاس تقلالية المالية: 1  

الاقتصادي ولضمان ال دارة السليمة لها كان لبد من اتخاذ جملة من القرارات التي من 

شانها تحقيق اهدافها. ولذلك يعد التمويل النواة الاساس ية التي تعتمد عليها المؤسسة 

فير مس تلزماتها وتسديد جميع مس تحقاتها ونفقاتها. وتمثل الاس تقلالية المالية المالية في تو 

ما تمتلكه الشركة من الثروة أ و ال موال التي بحوزتها، وتعني قدرتها على تغطية 

احتياجاتها المالية اللازمة لسداد الديون وتنفيذ الاستثمارات الرأ سمالية وكذلك زيادة 

لهام،  رأ سمالها العامل من ال موال (. وقد عرفها )ش يحة، 26: 2014الذاتية لها )ا 

( بأ نها اعتماد الشركة على مواردها الذاتية المتاحة والمتمثلة في الاحتياطيات 186: 1999

 وال رباح المحتجزة وعلى ما تحوزه في خزينتها من موجودات نقدية سائلة.  

لشركة على التمويل الذاتي ونس تنتج مما س بق بأ ن الاس تقلالية المالية هي قدرة ا     

واس تقلاليتها عن المساعدات الخارجية، أ ي اعتمادها العرض الداخلي للنقود المتولدة عن 

 نشاط الشركة ويتمثل في ال رباح المحتجزة أ و غير الموزعة وأ قساط ال ندثارات.

لى. أ نواع الاس تقلالية المالية: 2    لهام،  تصنف الاس تقلالية المالية ا  نوعين هما )ا 

2014 :27 :) 
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: أ ي التمويل الذاتي الذي هدفه النشاط مس توى على بالمحافظة خاص ذاتي تمويل 1. 2

نتاجية للشركة حيث أ نها تخصص أ موالها لتحقيق ال هداف  المحافظة على الطاقة ال 

 المسطرة ل أ كثر ول يتكون من ال ندثارات. 

ال حيان نجد أ ن التمويل الذاتي يفوق الانخفاض  : في بعضالتمويل الخاص بالتوسع 2. 2

لى اس تعمال ذلك  الذي يحدث في بنود الموجودات وفي هذه الحالة تلجأ  الشركة ا 

الفائض في شراء استثمارات جديدة أ و زيادة مخزونها أ و زيادة رأ س مالها منه، وعليه 

 فا ن هذا النوع من التمويل يتشكل من ال رباح بعد اقتطاع الضريبة.

( أ ن التمويل الذاتي 238: 2012ترى دراسة )يوسف، . تقييم الاس تقلالية المالية: 3   

يتضمن في مفهومه الواسع الاس تقلالية المالية والذي ينطوي على العديد من المزايا 

 والعيوب والتي يمكن تناولها في الآتي: 

 يلي: من أ هم المزايا التي يتميز بها التمويل الذاتي ما المزايا:  1. 3

 يعد المصدر ال ول والوس يلة المس تخدمة لتكوين رأ س المال بأ قل تكلفة ممكنة. 1. 1. 3

ن زيادة رأ س مال الشركة عن طريق الاكتتاب العام أ و طرح ال سهم للبيع  2. 1. 3 ا 

قد يؤثر سلباً على مركز اتخاذ القرار في تلك الشركة ويسلب بعض المساهمين حق 

دارة المشروع ، وبالتالي فهم يفضلون عدم توزيع أ رباحهم لعدة س نوات التدخل في ا 

 على أ ن يفقدوا الس يطرة على هذه الشركة.

مكانية الحصول على ال موال  3. 1. 3 تجنب الاقتراض بسعر فائدة مرتفعة أ و عدم ا 

لى ال سواق المالية غير مجدي  التي يتطلبها المسير العادي للشركة كما وقد يكون لجوئها ا 

لى أ قل بسبب ضغط ا لسوق على الشركة وبالتالي انخفاض قيمة أ سهمها وأ وراقها المالية ا 

 من قيمتها ال سمية.

الاحتفاظ بال رباح يعفي الشركة والمساهمين فيها من خضوع أ رباحهم الموزعة  4. 1. 3

للضريبة على ال رباح التجارية كما يعفيهم أ يضاً من خضوع ما يتقاضاه المساهم لضريبة 

صدار ال سهم.القيم المن  قولة وكذلك تكاليف زيادة رأ س المال وا 

يعطي التمويل الذاتي للشركة نوعاً من الحرية في اختيار نوعية الاستثمار دون  5. 1. 3

التقيد بالشروط المختلفة التي يصلب منها تنفيذها مقابل الحصول على ال موال من 

 مصادر خارجية.

انخفاض تكاليف الشركة عن طريق الاحتفاظ بال رباح دون توزيعها ومن ثم  6. 1. 3

 تجنب الاقتراض والذي يكلف الشركة عادة أ عباء كبيرة.     

ل أ نه ل يخلو من العيوب العيوب:  2. 3 رغم المزايا التي يتمتع بها التمويل الذاتي ا 

سماعيل،   (:19: 2005)خديجة،( 291: 2005والاخطار والتي نوجزها فيما يلي )ا 

قد ل يكون التمويل الداخلي كافيا لتمويل المشاريع مما يؤدي ا لى عرقلة سير  1. 2. 3

المشروع ويتم اختيار مشاريع متواضعة الحجم فيصبح التمويل الداخلي معرقلا لنمو 

 المؤسسة.

كذلك يمنع التمويل الداخلي تجميع الادخارات بصفة عامة على مس توى  2. 2. 3

اط الاقتصادي ككل، وتوزيعها على مختلف القطاعات والانشطة طبقا ل وليات النش

 استثمار معينة تتفق مع اهداف الس ياس ية.

اقتطاع اقساط اندثار مرتفعة خاصة في الس نوات الاولى قد يزيد من تكلفة  3. 2. 3

 السلع والمنتجات وبالتالي ارتفاع اسعارها وهذا ما يؤثر على سوق هذه السلع.

الامتناع أ و تخفيف حجم ال رباح الموزعة سوف يؤدي ا لى زيادة التمويل الذاتي  4. 2. 3

والذي من شأ نه أ ن يحدث انخفاض في الطلب على أ سهم المؤسسة وبالتالي انخفاض 

 قيمتها في السوق.

 المحور الثالث: الجانب الميداني 3. 3

لة في سوق العراق تم اختيار عينة من المصارف المسجوصف المصارف عينة البحث: 

( مصارف من مجموع المصارف المسجلة في السوق 5لل وراق المالية والبالغة عددها )

( مصرف والتي مثلت مجتمع الدراسة حيث تم اختيار هذه العينة 22والبالغ عددها )

نه تم اختيار أ قدم المصارف لتمثل العينة  بالعتماد على تاريخ تأ سيس المصرف وبالتالي فا 

 ح للباحثتين الخروج بنتائج تحقق أ هداف البحث.مما يتي
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رأ س المال التأ سيسي بالدينار  تاريخ التأ سيس أ سم المصرف ت

 العراقي

 مليون 400 1993 مصرف الشرق ال وسط العراقي للاستثمار 1

 مليار 25 2005 مصرف اشور الدولي 2

 مليار 1 1994 المتحد للاستثمارمصرف  3

 مليار 25 2003 مصرف الشمال للتمويل والاستثمار 4

 مليار 50 2005 مصرف كوردس تان الدولي 5

 

 . التحليل المالي2  

دارات  جراء التحليل المالي للقرارات المالية التي تتخذها ا  سيتم في الفقرات القادمة ا 

 المس تجيبة في تمويل موجوداتها المصرفية من المصادر المختلفة، وكما يلي:المصارف 

جمالي  قرارات التمويل قصير ال جل: 1. 2 لى ا  ويتم قياسها باعتماد مؤشرات الودائع ا 

لى ا جمالي الموجودات،  جمالي الموجودات، والدائنين ا  لى ا  الموجودات، والمخصصات ا 

 وبحسب الفقرات الآتية:

توضح هذه النس بة اعتماد المصرف على الودائع ا لى ا جمالي الموجودات:  نس بة 1. 1. 2

تمويل موجوداته من الودائع التي يضعها الزبائن لديه، حيث تم الحصول على النتائج 

ذ 3الموضحة في الجدول ) ( لهذه النس بة ومن بيانات المصارف التجارية المس تجيبة، ا 

جمالي الموجو  لى ا  دات لكافة المصارف المس تجيبة ولكافة س نوات تبين أ ن نس بة الودائع ا 

لى أ ن 0.545الدراسة وحسب المؤشر الكلي، قد بلغت ) ( وتشير هذه النس بة ا 

المصارف المس تجيبة تس تطيع تغطية كل دينار من تمويل موجوداتها عن طريق أ موال 

في  ( من الدينار مما يعني وجود أ نها تعتمد على مصادر أ خرى0.545المودعين وبمقدار )

( عن كل دينار من موجوداتها، وبالتالي يمكن 0.455تمويل موجوداتها وبمقدار )

%( لتغطية تمويلها  54.5الاس تنتاج بأ ن المصارف المس تجيبة تعتمد على ما نسبته )

لموجوداتها من الودائع مما ينعكس على ضعف الاس تقلالية المالية لها في هيكلية تمويل 

 نتائج التحليل التفصيلية لهذه النس بة كما يأ تي:عملياتها المصرفية. وكانت 

لى أ ن المؤشر 3تشير نتائج التحليل في الجدول ) أ . التحليل حسب المؤشر الس نوي: ( ا 

جمالي الموجودات في جميع المصارف المس تجيبة كانت أ على  لى ا  الس نوي لنس بة الودائع ا 

 2014كانت في العام  (، وأ ن أ قل نس بة0.642والتي بلغت ) 2010نس بة لها في العام 

(، وتراوحت مس تويات هذا المؤشر بين النس بتين المذكورتين، 0.459والتي بلغت )

مما يشير ا لى وجود تفاوت بين أ عوام الدراسة في اعتماد المصارف المس تجيبة على 

الودائع في تمويل موجوداتها، ومن تتبع هذا المعدل الس نوي يتبين أ ن المصارف 

تحسين اس تقلاليتها المالية بسبب الانخفاض التدريجي في هذه  المس تجيبة تتجه نحو

 .  2014و 2010النس بة بين ال عوام 

: بينّت نتائج التحليل للنس بة المذكورة في الجدول ب. التحليل حسب مؤشر المصارف

 ( على مس توى كل مصرف من المصارف المس تجيبة الحالت التالية:3)

لى  - ا جمالي الموجودات لعدد من المصارف عن المتوسط ارتفاع نس بة مؤشر الودائع ا 

العام لكافة المصارف وهي كل من مصرف الشرق ال وسط، الشمال للتمويل 

( على 0.551( و)0.725( و)0.709والاستثمار، وكوردس تان الدولي والتي بلغت )

لى أ ن هذه المصارف تعتمد وبمس تويات أ على من المصارف ال خرى  التوالي، مما يشير ا 

العينة على تمويل موجوداتها المصرفية عن طريق أ موال المودعين مما يعني ارتفاع  في

مخاطر عدم اس تقلاليتها المالية وبالذات في حالة طلب المودعين على سحب ودائعهم 

 وحاجة المصارف ا لى الس يولة اللازمة لتغطية تلك الالتزامات. 

جمالي الموجودات لكل م - لى ا  ن مصرف أ شور الدولي، والمتحد انخفض مؤشر الودائع ا 

( وهي تقل عن المتوسط العام لكافة 0.427( و )0.312للاستثمار والتي بلغت )

(، مما يدل على أ ن هذه المصارف تتجه نحو 0.545المصارف المس تجيبة والبالغة )
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 هذا المؤشر.العينة وحسب الاس تقلالية المالية في تمويل موجوداتها وهي بحال أ فضل من المصارف ال خرى في 

 : الودائع ا لى ا جمالي الموجودات (3)جدول 

 مصارف العينة
الوسط الحسابي  أ عوام الدراسة

 2014 2013 2012 2011 2010 لفترة الدراسة

 0.709 0.524 0.713 0.752 0.756 0.799 الشرق ال وسط

 0.312 0.253 0.234 0.267 0.412 0.397 اشور الدولي

 0.427 0.312 0.463 0.349 0.456 0.553 المتحد للاستثمار

 0.725 0.721 0.736 0.676 0.689 0.801 الشمال للتمويل والاستثمار

 0.551 0.487 0.524 0.557 0.526 0.661 كوردس تان الدولي

 0.545 0.459 0.534 0.520 0.568 0.642 الوسط الحسابي ل عوام الدراسة

عداد الباحثتان من نتائج التحليل المالي المصدر:        ا 

توضح هذه النس بة اعتماد المصرف نس بة المخصصات ا لى اجمالي الموجودات:  2. 1. 2

على تمويل موجوداته من المخصصات المحتجزة لمقابلة الاندثار والنقص في قيمة 

( لهذه النس بة ومن 4في الجدول )موجوداته، حيث تم الحصول على النتائج الموضحة 

جمالي  لى ا  ذ تبين أ ن نس بة المخصصات ا  بيانات المصارف التجارية المس تجيبة، ا 

الموجودات لكافة المصارف المس تجيبة ولكافة س نوات الدراسة وحسب المؤشر الكلي، 

لى أ ن المصارف المس تجيبة تس تطيع تغطية 0.039قد بلغت ) ( وتشير هذه النس بة ا 

( من الدينار مما 0.039ن تمويل موجوداتها عن طريق المخصصات وبمقدار )كل دينار م

( عن كل دينار 0.961يعني أ نها تعتمد على مصادر أ خرى في تمويل موجوداتها وبمقدار )

من موجوداتها، وبالتالي يمكن الاس تنتاج بأ ن المصارف المس تجيبة تعتمد على ما نسبته 

من المخصصات وبالتالي فا ن هذا سوف ينعكس %( لتغطية تمويلها لموجوداتها 3.9)

على ضعف الاس تقلالية المالية لها في هيكلية تمويل عملياتها المصرفية. وللتعمق في فهم 

جراء الآتي: نه تم ا   قرار التمويل حسب هذا المؤشر وتأ ثيره على الاس تقلالية المالية فا 

لى أ ن 4لجدول )تشير نتائج التحليل في ا أ . التحليل حسب المؤشر الس نوي:  ( ا 

جمالي الموجودات في جميع المصارف المس تجيبة  لى ا  المؤشر الس نوي لنس بة المخصصات ا 

(، وأ ن 0.054والتي بلغت ما قيمته ) 2014كانت قد سجلت أ على نس بة لها في العام 

(، وتراوحت مس تويات هذا 0.030والتي بلغت ) 2010أ قل نس بة كانت في العام 

بين النس بتين المذكورتين، مما يشير ا لى وجود تفاوت بين  المؤشر لل عوام ال خرى

أ عوام الدراسة في اعتماد المصارف المس تجيبة على المخصصات في تمويل موجوداتها، 

ومن تتبع هذا المعدل الس نوي يتبين أ ن المصارف المس تجيبة تتجه نحو تحسين 

 2010ين ال عوام اس تقلاليتها المالية بسبب الارتفاع التدريجي في هذه النس بة ب

 .  2014و

: بينّت نتائج التحليل للنس بة المذكورة في الجدول التحليل حسب مؤشر المصارف ب.

 ( على مس توى كل مصرف من المصارف المس تجيبة الحالت التالية:4)

لى ا جمالي الموجودات لعدد من المصارف عن  - ارتفاع نس بة مؤشر المخصصات ا 

وهي كل من مصرف اشور الدولي، المتحد للاستثمار، المتوسط العام لكافة المصارف 

( على التوالي، مما 0.043( و)0.066( و)0.049وكوردس تان الدولي والتي بلغت )

لى أ ن هذه المصارف تعتمد وبمس تويات أ على من المصارف ال خرى في العينة  يشير ا 

لمصارف على تمويل موجوداتها المصرفية عن طريق المخصصات مما يدل على أ ن هذه ا

أ فضل حالً من المصارف ال خرى في العينة في توجهها نحو الاس تقلالية المالية في تمويل 

 موجوداتها وحسب هذا المؤشر.

جمالي الموجودات لكل من مصرف الشرق الاوسط،  - لى ا  انخفض مؤشر المخصصات ا 

وسط ( وهي تقل عن المت0.028( و )0.011والشمال للتمويل والاستثمار والتي بلغت )

(، مما يعني ارتفاع مخاطر عدم 0.039العام لكافة المصارف المس تجيبة والبالغة )

 اس تقلاليتها المالية.



9                                  Academic Journal of Nawroz University (AJNU) 

doi: 10.25007/ajnu.v6n4a116 

 : المخصصات ا لى اجمالي الموجودات 4جدول 

 مصارف العينة
الوسط الحسابي  أ عوام الدراسة

 2014 2013 2012 2011 2010 لفترة الدراسة

 0.011 0.002 0.005 0.006 0.020 0.020 الاوسطالشرق 

 0.049 0.062 0.043 0.051 0.054 0.034 اشور الدولي

 0.066 0.109 0.075 0.060 0.041 0.046 المتحد للاستثمار

 0.028 0.036 0.031 0.024 0.026 0.021 الشمال للتمويل والاستثمار

 0.043 0.061 0.047 0.038 0.041 0.029 كوردس تان الدولي

 0.039 0.054 0.040 0.036 0.036 0.030 الوسط الحسابي ل عوام الدراسة

عداد الباحثتان من نتائج التحليل المالي            المصدر: ا 

توضح هذه النس بة اعتماد المصرف على س بة الدائنون ا لى اجمالي الموجودات: ن  3. 1. 2

الاموال المقترضة من الغير، حيث تم الحصول على النتائج الموضحة تمويل موجوداته من 

ذ تبين أ ن 5في الجدول ) ( لهذه النس بة ومن بيانات المصارف التجارية عينة البحث، ا 

جمالي الموجودات لكافة المصارف المس تجيبة ولكافة س نوات  لى ا  نس بة الدائنون ا 

لى أ ن ( وتش0.042الدراسة وحسب المؤشر الكلي، قد بلغت ) ير هذه النس بة ا 

المصارف تس تطيع تغطية كل دينار من تمويل موجوداتها عن طريق القروض وبمقدار 

( من الدينار مما يعني أ نها تعتمد على مصادر أ خرى في تمويل موجوداتها وبمقدار 0.042)

( عن كل دينار من موجوداتها، ويمكن الاس تنتاج بأ ن المصارف المس تجيبة 0.958)

%( لتغطية تمويلها لموجوداتها من القروض مما ينعكس على  4.2ما نسبته )تعتمد على 

تحسن الاس تقلالية المالية لها بسبب ضعف الاعتماد على هذا المصدر في قرار تمويل 

 عملياتها المصرفية. وكانت نتائج التحليل التفصيلية لهذه النس بة كما يأ تي:

لى أ ن المؤشر 5لتحليل في الجدول )تشير نتائج ا أ . التحليل حسب المؤشر الس نوي: ( ا 

لى ا جمالي الموجودات في جميع المصارف المس تجيبة قد  الس نوي لنس بة الدائنون ا 

(، وأ ن أ قل نس بة 0.070والتي بلغت ما قيمته ) 2012سجلت أ على نس بة لها في العام 

لى وجود تفاوت بين أ عوام 0.029والتي بلغت ) 2010كانت في العام  (، مما يشير ا 

لدراسة في اعتماد المصارف المس تجيبة على القروض في تمويل موجوداتها، حيث تشير ا

لى ارتفاع نس بة المؤشر تدريجياً من العام  ، في حين 2012ا لى  2010هذه النتائج ا 

( على 0.032( و)0.033والتي بلغت ) 2014و 2013انخفض المؤشر خلال العامين 

نه يعكس ضعف  التوالي مما يدل على أ نه كلما تطور هذا المؤشر نحو الارتفاع فا 

 الاس تقلالية المالية والعكس صحيح. 

: بينّت نتائج التحليل للنس بة المذكورة في الجدول ب. التحليل حسب مؤشر المصارف

 ( على مس توى كل مصرف من المصارف المس تجيبة الحالت التالية:5)

جمالي الموجودات لعد - لى ا  د من المصارف عن المتوسط ارتفاع نس بة مؤشر الدائنون ا 

العام لكافة المصارف وهي كل من مصرف المتحد للاستثمار، الشمال للتمويل والاستثمار 

لى أ ن هذه المصارف تعتمد 0.048( و)0.077والتي بلغت ) ( على التوالي، مما يشير ا 

ا وبمس تويات أ على من المصارف ال خرى في العينة في قرار التمويل لموجوداتها وعملياته

 المصرفية عن طريق الدائنون مما يعني ارتفاع مخاطر عدم اس تقلاليتها المالية. 

لى ا جمالي الموجودات لكل من مصرف الشرق الاوسط،  - انخفض مؤشر الدائنون ا 

( على 0.029( و)0.035( و)0.022أ شور الدولي، كوردس تان الدولي ليصل ا لى )

(، مما 0.042ارف المس تجيبة والبالغة )التوالي وهي تقل عن المتوسط العام لكافة المص

يدل على أ ن هذه المصارف في حال أ فضل من المصارف السابقة كونها تتجه نحو 

 الاس تقلالية المالية في تمويل وحسب هذا المؤشر.
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 ن ا لى اجمالي الموجوداتوالدائن:  5جدول 

 مصارف العينة
الحسابي الوسط  أ عوام الدراسة

 2014 2013 2012 2011 2010 لفترة الدراسة

 0.022 0.025 0.020 0.013 0.017 0.036 الشرق الاوسط

 0.035 0.053 0.062 0.029 0.018 0.015 اشور الدولي

 0.077 0.048 0.013 0.151 0.126 0.047 المتحد للاستثمار

 0.048 0.019 0.037 0.128 0.048 0.008 الشمال للتمويل والاستثمار

 0.029 0.015 0.033 0.027 0.030 0.040 كوردس تان الدولي

 0.042 0.032 0.033 0.070 0.048 0.029 الوسط الحسابي ل عوام الدراسة

عداد الباحثتان من نتائج التحليل المالي            المصدر: ا 

لى  قرارات التمويل طويل ال جل: 2. 2 ويتم قياسها باعتماد مؤشري رأ س المال ال سمي ا 

لى ا جمالي الموجودات، وبحسب الفقرات  ا جمالي الموجودات، وكذلك الاحتياطيات ا 

 الآتية:

توضح هذه النس بة اعتماد نس بة رأ س المال الاسمي الى اجمالي الموجودات:  1. 2. 2

الحصول على النتائج المصرف على تمويل موجوداته من رأ سمالها الاسمي، حيث تم 

ذ 6الموضحة في الجدول ) ( لهذه النس بة ومن بيانات المصارف التجارية المس تجيبة، ا 

جمالي الموجودات لكافة المصارف المس تجيبة  لى ا  تبين أ ن نس بة رأ س المال الاسمي ا 

( وتشير هذه النس بة 0.305ولكافة أ عوام الدراسة وحسب المؤشر الكلي، قد بلغت )

لى أ ن المصار  ف المس تجيبة تس تطيع تغطية كل دينار من تمويل موجوداتها عن طريق ا 

( من الدينار مما يعني وجود أ نها تعتمد على مصادر 0.305رأ سمالها الاسمي وبمقدار )

( عن كل دينار من موجوداتها، وبالتالي 0.695أ خرى في تمويل موجوداتها وبمقدار )

%( من رأ س  30.5على ما نسبته ) يمكن الاس تنتاج بأ ن المصارف المس تجيبة تعتمد

نه كلما زاد اعتماد هذه المصارف على  المال ال سمي لتغطية تمويلها لموجوداتها وبالتالي فا 

هذا المصدر في قرارا التمويل فا ن ذلك سوف ينعكس على تحسن الاس تقلالية المالية 

 والعكس صحيح. وكانت نتائج التحليل التفصيلية لهذه النس بة كما يأ تي:

لى أ ن المؤشر 6تشير نتائج التحليل في الجدول ) أ . التحليل حسب المؤشر الس نوي: ( ا 

لى ا جمالي الموجودات في جميع المصارف المس تجيبة  الس نوي لنس بة رأ س المال الاسمي ا 

(، وأ ن 0.405والتي بلغت ما قيمته ) 2014كانت أ على نس بة لها تم تسجيلها في العام 

(، وتراوحت مس تويات هذا 0.240والتي بلغت ) 2010أ قل نس بة كانت في العام 

لى وجود تفاوت بين أ عوام الدراسة في  المؤشر بين النس بتين المذكورتين، مما يشير ا 

اعتماد المصارف المس تجيبة على رأ س المال الاسمي في تمويل موجوداتها، ومن تتبع هذا 

س تقلاليتها المالية المعدل الس نوي يتبين أ ن المصارف المس تجيبة تتجه نحو تحسين ا

 .  2014و 2010بسبب الارتفاع التدريجي في هذه النس بة بين ال عوام 

: بينّت نتائج التحليل للنس بة المذكورة في الجدول ب. التحليل حسب مؤشر المصارف

 ( على مس توى كل مصرف من المصارف المس تجيبة الحالت التالية:6)

لى - ا جمالي الموجودات لعدد من المصارف عن  ارتفاع نس بة مؤشر رأ س المال الاسمي ا 

المتوسط العام لكافة المصارف وهي كل من مصرف اشور الدولي والمتحد للاستثمار 

لى أ ن هذه المصارف تعتمد 0.370( و)0.520والتي بلغت ) ( على التوالي، مما يشير ا 

عن  وبمس تويات أ على من المصارف ال خرى في العينة على تمويل موجوداتها المصرفية

طريق رأ س المال الاسمي مما يعني انخفاض مخاطر عدم الاس تقلالية المالية لها في تمويل 

 موجوداتها وهي بحال أ فضل من المصارف ال خرى في العينة وحسب هذا المؤشر. 

لى ا جمالي الموجودات لكل من مصرف الشرق  - انخفض مؤشر رأ س المال الاسمي ا 

(، 0.201ر، وكوردس تان الدولي والتي بلغت )الاوسط، الشمال للتمويل والاستثما

( وهي تقل عن المتوسط العام لكافة المصارف المس تجيبة 0.275(، و)0.160و)

(، مما يدل على أ ن اتجاه هذا المؤشر نحو الانخفاض سوف يؤثر سلباً 0.305والبالغة )

 على اس تقلاليتها المالية.
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 الاسمي الى اجمالي الموجوداترأ س المال :  6جدول 

 مصارف العينة
الوسط الحسابي  أ عوام الدراسة

 2014 2013 2012 2011 2010 لفترة الدراسة

 0.201 0.366 0.194 0.183 0.150 0.114 الشرق الاوسط

 0.520 0.577 0.590 0.560 0.394 0.479 اشور الدولي

 0.370 0.503 0.397 0.354 0.305 0.289 المتحد للاستثمار

 0.160 0.200 0.165 0.131 0.190 0.112 الشمال للتمويل والاستثمار

 0.275 0.377 0.279 0.291 0.227 0.204 كوردس تان الدولي

 0.305 0.405 0.325 0.304 0.253 0.240 الوسط الحسابي ل عوام الدراسة

عداد الباحثتان من نتائج التحليل المالي           المصدر: ا 

توضح هذه النس بة اعتماد المصرف نس بة الاحتياطيات الى اجمالي الموجودات:  2. 2. 2

( نتائج هذه 7على تمويل موجوداته من الاحتياطيات المحتجزة، ويوضح الجدول )

لى ا جمالي الموجودات لكافة المصارف  ذ تبين أ ن نس بة الاحتياطيات ا  النس بة، ا 

( 0.062ولكافة س نوات الدراسة وحسب المؤشر الكلي، قد بلغت )المس تجيبة 

لى أ ن المصارف المس تجيبة تس تطيع تغطية كل دينار من تمويل  وتشير هذه النس بة ا 

( من الدينار مما يعني وجود أ نها 0.062موجوداتها عن طريق الاحتياطيات وبمقدار )

( عن كل دينار من 0.938تعتمد على مصادر أ خرى في تمويل موجوداتها وبمقدار )

موجوداتها، وبالتالي يمكن الاس تنتاج بأ ن المصارف المس تجيبة تعتمد على ما نسبته 

%( لتغطية تمويلها لموجوداتها من الاحتياطيات وبالتالي فا ن هذا سوف  6.2)

ينعكس على ارتفاع أ و انخفاض الاس تقلالية المالية لها وذلك تبعاً لرتفاع وانخفاض 

 وكانت نتائج التحليل التفصيلية لهذه النس بة كما يأ تي:هذا المؤشر، 

لى أ ن المؤشر 7تشير نتائج التحليل في الجدول ) التحليل حسب المؤشر الس نوي:أ .  ( ا 

جمالي الموجودات في جميع المصارف المس تجيبة  لى ا  الس نوي لنس بة الاحتياطيات ا 

(، وأ ن 0.073ا قيمته )والتي بلغت م 2011كانت أ على نس بة قد تم تسجيلها في العام 

لى تذبذبات غير 0.048والتي بلغت ) 2014أ قل نس بة كانت في العام  (، مما يشير ا 

ذ ارتفعت النس بة في العام  وبعدها  2011منتظمة في نس بة المؤشر ارتفاعاً وانخفاضاً، ا 

(، مما يعني أ نه في حالة اس تمرار 0.048والتي بلغت ) 2014انخفضت تدريجياً في العام 

المؤشر بالنخفاض في المصارف المس تجيبة فا ن ذلك يدل على تخفيض مس تويات  هذا

و  2011اس تقلاليتها المالية بسبب الانخفاض التدريجي لهذه النس بة بين ال عوام 

2014. 

: بينّت نتائج التحليل للنس بة المذكورة في الجدول ب. التحليل حسب مؤشر المصارف

 المس تجيبة الحالت التالية: ( على مس توى كل مصرف من المصارف7)

لى ا جمالي الموجودات لعدد من المصارف عن  - ارتفاع نس بة مؤشر الاحتياطيات ا 

المتوسط العام لكافة المصارف وهي كل من مصرف اشور الدولي، وكوردس تان الدولي 

لى أ ن هذه المصارف تعتمد 0.083( و)0.071والتي بلغت ) ( على التوالي، مما يشير ا 

أ على من المصارف ال خرى في العينة على قرار التمويل عن طريق  وبمس تويات

الاحتياطيات مما يدل على أ ن هذه المصارف تسعى لتعزيز الاس تقلالية المالية لديها 

 وهي بحال أ فضل من المصارف ال خرى في العينة.

جمالي الموجودات لكل من مصرف الشرق  - لى ا  انخفض مؤشر الاحتياطيات ا 

( 0.057حد للاستثمار، والشمال للتمويل والاستثمار والتي بلغت )الاوسط، والمت

( على التوالي، وهي تقل عن المتوسط العام لكافة المصارف 0.040( و)0.061و)

(، مما يعني أ ن اس تمرار هذا الانخفاض في المؤشر سوف 0.062المس تجيبة والبالغة )

 ينعكس سلباً على اس تقلاليتها المالية.

 الاحتياطيات الى اجمالي الموجودات:  7جدول 
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 مصارف العينة
الوسط الحسابي  أ عوام الدراسة

 2014 2013 2012 2011 2010 لفترة الدراسة

 0.057 0.084 0.068 0.046 0.057 0.031 الشرق ال وسط

 0.071 0.044 0.059 0.077 0.106 0.071 اشور الدولي

 0.061 0.028 0.051 0.085 0.072 0.066 المتحد للاستثمار

 0.040 0.023 0.031 0.041 0.047 0.058 الشمال للتمويل والاستثمار

 0.083 0.060 0.117 0.087 0.085 0.065 كوردس تان الدولي

 0.062 0.048 0.065 0.067 0.073 0.058 الوسط الحسابي ل عوام الدراسة

عداد الباحثتان من نتائج التحليل الماليالمصدر:             ا 

جمالي المطلوبات لتحديد  . الاس تقلالية المالية:3   لى ا  تم اعتماد مؤشر حقوق الملكية ا 

ذ تشير النتائج المعروضة في الجدول  الاس تقلالية المالية لدى المصارف المس تجيبة، ا 

لى الآتي:8)  ( ا 

لى أ ن 8تشير نتائج التحليل في الجدول ) المؤشر الس نوي:التحليل حسب  1. 3 ( ا 

جمالي المطلوبات في جميع المصارف  لى ا  المؤشر الس نوي لنس بة حقوق الملكية ا 

والتي بلغت ما قيمته  2010المس تجيبة كانت أ على نس بة قد تم تسجيلها في العام 

لى 0.181والتي بلغت ) 2013(، وأ ن أ قل نس بة كانت في العام 0.306) (، مما يشير ا 

وجود تفاوت بين أ عوام الدراسة للاس تقلالية المالية في تمويل موجوداتها، حيث 

لى أ قل نس بة لها في العام  2010انخفضت النس بة تدريجياً بعد عام   2013حتى ا 

. مما يدل على أ ن هذا 2014( في العام 0.200وبعدها ارتفعت النس بة ووصلت ا لى )

عاً أ و انخفاضاً سوف ينعكس ايجابًا أ و سلباً على الاس تقلالية التذبذب في المؤشر ارتفا

 المالية للمصارف المس تجيبة حسب نسب المؤشر. 

: بيّنت نتائج التحليل للنس بة المذكورة في الجدول التحليل حسب مؤشر المصارف 2. 3

 ( على مس توى كل مصرف من المصارف المس تجيبة الحالت التالية:8)

لى ا جمالي المطلوبات لمصرف واحد عن ارتفاع نس   1.2.3   بة مؤشر حقوق الملكية ا 

(، مما 0.626المتوسط العام لكافة المصارف وهي مصرف اشور الدولي والتي بلغت )

لى أ ن هذا المصرف يعتمد وبمس تويات أ على من المصارف ال خرى في العينة على  يشير ا 

ني أ نه بحال أ فضل من تمويل موجوداته المصرفية عن طريق حقوق الملكية مما يع

 المصارف الاخرى في العينة وحسب هذا المؤشر. 

لى ا جمالي المطلوبات لكل من مصرف الشرق  2.2.3  انخفض مؤشر حقوق الملكية ا 

ال وسط، والمتحد للاستثمار، والشمال للتمويل والاستثمار، وكوردس تان الدولي، والتي 

 التوالي، وهي تقل عن ( على0.177( و )0.050( و)0.202( و )0.092بلغت )

(، مما يدل على أ ن هذه 0.229المتوسط العام لكافة المصارف المس تجيبة والبالغة )

المصارف تعتمد بمس تويات أ على على المصادر الخارجية لتمويل موجوداتها المصرفية بدلً 

من المصادر الداخلية، مما يؤدي ا لى تخفيض مس تويات الاس تقلالية المالية لديها في 

 ويل عملياتها المصرفية مقارنة بمصرف اشور الدولي.تم

 

 

 

 

 : حقوق الملكية ا لى ا جمالي المطلوبات 8جدول 
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 مصارف العينة
الوسط الحسابي  أ عوام الدراسة

 2014 2013 2012 2011 2010 لفترة الدراسة

 0.092 0.165 0.085 0.070 0.077 0.062 الشرق ال وسط

 0.626 0.359 0.456 0.594 0.738 0.985 اشور الدولي

 0.202 0.267 0.178 0.187 0.173 0.205 المتحد للاستثمار

 0.050 0.045 0.037 0.032 0.077 0.058 الشمال للتمويل والاستثمار

 0.177 0.165 0.147 0.147 0.208 0.219 كوردس تان الدولي

 0.229 0.200 0.181 0.206 0.255 0.306 الوسط الحسابي ل عوام الدراسة

عداد الباحثتان من نتائج التحليل المالي            المصدر: ا 

  التحليل الاحصائي: - الرابعالمحور 

لتعزيز نتائج التحليل المالي تم تطبيق عدد من الاختبارات ال حصائية للتعرف على 

متغيرات قرار التمويل ومتغير الاس تقلالية المالية في علاقات الارتباط والتأ ثير بين 

 المصارف التجارية المس تجيبة وذلك كما يأ تي:

لتحليل  (Pearson)تم اعتماد تحليل الارتباط بطريقة . تحليل علاقات الارتباط: 1  

ذ بينت نتائج التحليل ما  بيانات الدراسة الحالية والمس تقاة من بيانات التحليل المالي، ا 

 يلي:

قرار التمويل قصير ال جل: يتبين من نتائج تحليل الارتباط بين قرار التمويل قصير  1. 1

ال جل وبين الاس تقلالية المالية للمصارف عينة البحث، وجود علاقة ارتباط معنوية 

( وهي قيمة معنوية 0.005( وبمس توى معنوية محسوبة بلغت )0.940 -سالبة بلغت )و 

(، مما يشير ا لى وجود تلازم عكسي بين قرار التمويل قصير 0.01عند مس توى )

ال جل وبين الاس تقلالية المالية لدى المصارف المس تجيبة، والتي تفسر على أ نه كلما 

ل قصير ال جل أ دى ذلك ا لى انخفاض زادت مس تويات الاعتماد على قرار التموي

مس تويات الاس تقلالية المالية لتلك المصارف، والعكس صحيح. ولفهم أ وسع لعلاقات 

الارتباط على المس توى الجزئي لمؤشرات قرار التمويل قصير ال جل مع الاس تقلالية 

 المالية يمكن تحقيق ذلك كما يلي:

ع ومتغير الاس تقلالية المالية ا لى وجود تشير علاقة الارتباط بين مؤشر الودائ 1. 1. 1

( وبمس توى معنوية محسوبة بلغت 0.878 -علاقة ارتباط معنوية وسالبة والتي بلغت )

لى وجود حالة 0.01( وهي قيمة معنوية عند مس توى معنوية )0.021) (، مما يشير ا 

ال جل  من التلازم العكسي بين مؤشر الودائع باعتباره أ حد أ بعاد قرار التمويل قصير

وبين الاس تقلالية المالية في المصارف المس تجيبة، والتي تفسر على أ نه كلما زادت 

مس تويات الاعتماد على الودائع ضمن قرار التمويل لدى المصارف المس تجيبة أ دى ذلك 

 ا لى انخفاض مس تويات الاس تقلالية المالية لتلك المصارف وبالعكس.

المخصصات ومتغير الاس تقلالية المالية في  تشير علاقة الارتباط بين مؤشر 2. 1. 1

( 0.459 -المصارف المس تجيبة ا لى وجود علاقة ارتباط معنوية وسالبة بلغت )

(، مما 0.05( وهي قيمة معنوية عند مس توى )0.045وبمس توى معنوية محسوبة بلغت )

ققها يدل على حالة الارتباط العكس ية بين المخصصات وبين الاس تقلالية المالية التي تح 

المصارف عينة البحث، ويمكن الاس تنتاج من ذلك بأ نه كلما زاد الاعتماد على 

المخصصات باعتباره أ حد أ بعاد قرار التمويل قصير ال جل أ دى ذلك ا لى انخفاض 

 مس تويات الاس تقلالية المالية لتلك المصارف وبالعكس.

س تقلالية المالية يتضح من علاقة الارتباط بين مؤشر الدائنون ومتغير الا 3. 1. 1

( وبمس توى معنوية محسوبة -0.069وجود علاقة ارتباط غير معنوية وسالبة بلغت )

( وهي قيمة غير معنوية عند المس توى الافتراضي للبحث والبالغ 0.896بلغت )

(، مما يشير ا لى ضعف حالة الارتباط بين مؤشر الدائنون وبين الاس تقلالية 0.05)

ضعف دور الدائنون باعتباره أ حد مصادر قرار التمويل قصير المالية، والتي تفسر على 

 ال جل في تحقيق الاس تقلالية المالية لدى المصارف عينة البحث. 

قرار التمويل طويل ال جل: ظهر أ ن علاقة الارتباط بين قرار التمويل طويل  2. 1

وبمس توى  (0.938ال جل وبين الاس تقلالية المالية كانت معنوية وموجبة والتي بلغت )
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(، مما يعني أ ن 0.01( وهي قيمة معنوية عند مس توى )0.006معنوية محسوبة بلغت )

هناك تلازم طردي بين قرار التمويل طويل ال جل وبين الاس تقلالية المالية للمصارف 

قيد البحث، والتي تعني أ نه كلما زاد الاعتماد على قرار التمويل طويل ال جل أ دى ذلك 

لى ارتفاع مس تويا ت الاس تقلالية المالية لتلك المصارف وبالعكس. كما أ شارت نتائج ا 

لى الآتي:  تحليل الارتباط على مس توى مؤشرات التمويل طويل ال جل ا 

اتضح أ ن علاقة الارتباط بين مؤشر رأ س المال الاسمي ومتغير الاس تقلالية  1. 2. 1

وى معنوية محسوبة ( وبمس ت0.944المالية كانت علاقة ارتباط معنوية وموجبة بلغت )

(، مما يشير ا لى وجود تلازم 0.01( وهي قيمة معنوية عند مس توى )0.005بلغت )

طردي ومعنوي بين مؤشر رأ س المال الاسمي ك حد مكونات قرار التمويل طويل 

ال جل والذي يستند عليه في تحقيق الاس تقلالية المالية لدى المصارف عينة البحث، 

 ارتفعت مس تويات رأ س المال الاسمي في ضمن قرار التمويل ويمكن الاس تنتاج بأ نه كلما

لى ارتفاع مس تويات الاس تقلالية المالية للمصارف المذكورة  طويل ال جل أ دى ذلك ا 

 وبالعكس.

تبين أ ن علاقة الارتباط بين مؤشر الاحتياطيات ومتغير الاس تقلالية المالية  2. 2. 1

( وبمس توى معنوية محسوبة 0.482ذات ارتباط ضعيف وموجب وغير معنوي بلغت )

( وهي قيمة غير معنوية عند المس توى الافتراضي للبحث والبالغة 0.333بلغت )

(، مما يشير ا لى ضعف حالة الارتباط بين الاحتياطيات وبين الاس تقلالية 0.05)

المالية التي تحققها المصارف عينة البحث، والتي تفسر على ضعف الدور الذي تؤديه 

 ات في قرار التمويل طويل ال جل تجاه الاس تقلالية المالية لتلك المصارف. الاحتياطي

وتأ سيساً على نتائج تحليل علاقات الارتباط بين قرار التمويل وبين الاس تقلالية المالية 

يمكن قبول فرضية التحليل الاحصائي الثانية لعلاقات الارتباط والتي تنص على أ نه 

حصائية بين قرار التمويل وبين الاس تقلالية )توجد علاقة ارتباط معنوية و  ذات دللة ا 

 المالية في المصارف التجارية عينة البحث(.

 : تحليل علاقات الارتباط 9جدول 

 المتغيرات

 التمويل طويل ال جل التمويل قصير ال جل

 قرار التمويل
 المؤشر الكلي الدائنون المخصصات الودائع

المال راس 

 الاسمي

الاحتياطيا

 ت
 المؤشر الكلي

الاس تقلالية 

 المالية

 ** r - 0.878 ** - 0.459 * - 0.069 - 0.940 ** 0.944 ** 0.482 0.938 ** 0.926قيمة 

Sig. .0.021 0.045 0.896 .005 0.005 .333 0.006 0.008 

     *Sig. ≤ 0.05;     **Sig. ≤ 0.01; عداد الباحثتان  من نتائج التحليل الاحصائي المصدر: ا 

جراء تحليل علاقات التأ ثير بين قرار التمويل . تحليل علاقات التأ ثير: 2 تم ا 

 والاس تقلالية المالية وذلك بتطبيق اختبار ال نحدار البس يط والمتعدد وكما يأ تي:

( نتائج تحليل ال نحدار البس يط 10التأ ثير على المس توى الكلي: يوضح الجدول ) 1.2 

بين متغيرات البحث الرئيسة والتي أ فصحت أ ن قيمة مس توى المعنوية المحسوب بلغت 

( وحسب المؤشر الكلي، وهي قيمة معنوية أ قل بكثير من مس توى المعنوية 0.008)

ا يشير ا لى وجود تأ ثير معنوي لقرار التمويل في ( مم0.05الافتراضي للبحث والبالغة )

المحسوبة  (F)الاس تقلالية المالية لدى المصارف المس تجيبة. ويؤكد معنوية التأ ثير قيمة 

( وبدرجات 7.709الجدولية والبالغة ) (F)( والتي تزيد عن قيمة 24.235والتي بلغت )

التي تبُين أ ن قرار التمويل ( و 0.858التفسيرية ) R)2((. كما بلغت قيمة 4،  1حرية )

%( من التغيير الذي يطرأ  على الاس تقلالية المالية لدى  85.8يفسر ما نسبته )

%( تعود لعوامل ومؤشرات مالية  14.2المصارف المس تجيبة، وأ ن هناك نس بة )

 أ خرى تفسر التأ ثير لها في الاس تقلالية المالية.

 

 التأ ثير بين المتغيرات الرئيسة: علاقة  10جدول 
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 ال نموذج
 قيمة

2R F المحسوبة 
F 

 الجدولية
Sig. 

oB 1B 

 0.008 7.709 24.235 0.858 17.632 3.231 قرار التمويل

عداد ا            لباحثتان من نتائج التحليل الاحصائيالمصدر: ا 

( نتائج تحليل 11الجزئية: يوضح الجدول )التأ ثير على مس توى المؤشرات  2. 2

الانحدار المتعدد بين مؤشرات قرار التمويل والاس تقلالية المالية، والتي أ فصحت عن 

 الآتي:

تبين على مس توى قرار التمويل قصير ال جل وجود علاقة تأ ثير لكل من  1. 2. 2

المحسوبة  (t)مؤشرات الودائع والمخصصات في الاس تقلالية المالية حيث بلغت قيم 

الجدولية والبالغة  (T)( على التوالي وهي قيم تزيد عن قيمة 46.064( و )110.636)

سهام 4( وبدرجة حرية )2.132) لى أ ن كل من الودائع والمخصصات لديها ا  (، مما يشير ا 

مؤثر في الاس تقلالية المالية، وحيث أ ن علاقات الارتباط بينها كانت عكس ية فا ن 

لى أ ن كل  من الودائع والمخصصات لها تأ ثير عكسي في الاس تقلالية المالية. ذلك يشير ا 

كما بينت نتائج تحليل الانحدار عدم وجود تأ ثير لمؤشر الدائنون في الاس تقلالية المالية 

( 1.293المحسوبة والتي بلغت ) (t)لدى المصارف عينة البحث وذلك استناداً لقيمة 

 (.4( وبدرجة حرية )2.132ة )الجدولية والبالغ (T)وهي تقل عن قيمة 

تبين على مس توى قرار التمويل طويل ال جل وجود علاقة تأ ثير لمؤشر رأ س  2. 2. 2

( وهي 103.572المحسوبة ) (t)المال ال سمي في الاس تقلالية المالية حيث بلغت قيمة 

(، مما يشير ا لى 4( وبدرجة حرية )2.132الجدولية والبالغة ) (T)قيمة تزيد عن قيمة 

سهام مؤثر في الاس تقلالية المالية، وحيث أ ن علاقات  أ ن رأ س المال ال سمي لديه ا 

لى أ ن رأ س المال ال سمي له تأ ثير طردي  الارتباط بينها كانت موجبة فا ن ذلك يشير ا 

نحدار عدم وجود تأ ثير لمؤشر في الاس تقلالية المالية. كما بينت نتائج تحليل الا

الاحتياطيات في الاس تقلالية المالية لدى المصارف عينة البحث وذلك استناداً لقيمة 

(t) ( وهي تقل عن قيمة 1.882المحسوبة والتي بلغت )(T)  الجدولية والبالغة

 (.4( وبدرجة حرية )2.132)

ر المتعدد قد بلغت لنموذج الانحدا R)2(كما تبين من التحليل أ ن قيمة  3. 2. 2

لى ارتفاع القيمة التفسيرية لقرار التمويل في الاس تقلالية المالية 0.877) (، مما يشير ا 

 وذلك بحسب هذه المعادلة.

 : علاقة التأ ثير لمؤشرات قرار التمويل في الاس تقلالية المالية 11جدول 

 ال نموذج
 قيمة

2R 
t 

 المحسوبة

T 

 الجدولية
Sig. 

oB 1B 

 الودائع

0.470 

1.485 

0.877 

110.636 

2.132 0.006 

 46.064 3.201 المخصصات

 1.293 8.298 الدائنون

 103.572 1.469 رأ س المال ال سمي

 1.882 8.376 الاحتياطيات

عداد الباحثتان من نتائج التحليل الاحصائي            المصدر: ا 
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وبذلك فا ن نتائج التحليل على المس توى الكلي والجزئي تشير ا لى صحة فرضية التأ ثير 

الثالثة والتي تنص على أ نه )يوجد تأ ثير معنوي ذو دللة ا حصائية لقرار التمويل في 

 الاس تقلالية المالية لدى المصارف التجارية عينة البحث(.

 :الاس تنتاجات والمقترحات

 . الاس تنتاجات:1  

يمكن الاس تنتاج بأ ن المصارف المس تجيبة تعتمد في قرار التمويل لموجوداتها  .1

وعملياتها المصرفية على مصدر الودائع وبنسب مرتفعة لتغطية ذلك مما ينعكس على 

ضعف الاس تقلالية المالية لها بسبب عدم قدرتها على تحقيق انس يابية التمويل من 

 بال ضافة لصعوبة الس يطرة عليه.هذا المصدر 

 تبين وجود تفاوت بين المصارف المس تجيبة في اتخاذ قرار التمويل باللجوء ا لى .2

الاعتماد على مصدر الودائع مما انعكس على وجود مس تويات متباينة في  .3

ظهر أ ن المصارف المس تجيبة تعتمد في قرار  الاس تقلالية المالية بين تلك المصارف.

لعملياتها وموجوداتها المصرفي بشكل ضعيف على القروض من الدائنين مما التمويل 

يؤشر أ نه كلما قلت مس تويات الاعتماد على هذا المصدر في قرار التمويل كلما أ سهم 

 ذلك في ارتفاع مس تويات الاس تقلالية المالية لتلك المصارف.

تها المالية من يمكن الاس تنتاج بأ ن المصارف المس تجيبة تعتمد على ثلث احتياجا .4

نه كلما زاد اعتماد هذه  رأ س المال ال سمي لتغطية تمويلها لموجوداتها وبالتالي فا 

المصارف على هذا المصدر في قرار التمويل فا ن ذلك سوف ينعكس على تحسن 

 الاس تقلالية المالية لها والعكس صحيح.

المالية  تبين أ ن المصارف المس تجيبة تعاني من ضعف في مس تويات الاس تقلالية .5

ليه من نتائج التحليل المالي لمؤشرات  لها ويدعم هذا الاس تنتاج ما تم التوصل ا 

ذ تبين أ ن المصارف المس تجيبة تعتمد في قرار تمويل موجوداتها على  هذا المتغير، ا 

 المصادر الخارجية أ كثر من تركيزها على المصادر الذاتية لها.

التجارية سواء الكبيرة منها أ و الصغيرة  يعد قرار التمويل ذو أ همية كبيرة للمصارف .6

كونه يرتبط بالسعي تجاه تحقيق الاس تقرار في مصادر التمويل كحقوق الملكية 

والودائع باعتبار أ ن تحقيق التوازن في هيكلية رأ س المال تعد من التحديات 

 المس تمرة التي تواجه تلك المصارف. 

ال جل وبين الاس تقلالية المالية تبين وجود تلازم عكسي بين قرار التمويل قصير  .7

لدى المصارف عينة البحث، والتي تفسر على أ نه كلما زادت مس تويات الاعتماد 

على قرار التمويل قصير ال جل أ دى ذلك ا لى انخفاض مس تويات الاس تقلالية 

 المالية لتلك المصارف، والعكس صحيح.

باره أ حد أ بعاد قرار ظهر وجود حالة من التلازم العكسي بين مؤشر الودائع باعت  .8

التمويل قصير ال جل وبين الاس تقلالية المالية في المصارف عينة البحث، والتي 

تفسر على أ نه كلما زادت مس تويات الاعتماد على الودائع ضمن قرار التمويل لدى 

لى انخفاض مس تويات الاس تقلالية المالية لتلك  المصارف عينة البحث أ دى ذلك ا 

 المصارف وبالعكس.

ن الاس تنتاج بوجود ضعف حالة الارتباط بين مؤشر الدائنون وبين مك .9

الاس تقلالية المالية، والتي تفسر على ضعف دور الدائنون باعتباره أ حد مصادر 

قرار التمويل قصير ال جل في تحقيق الاس تقلالية المالية لدى المصارف عينة 

 البحث.

جل وبين وجد أ ن هناك تلازم طردي بين قرار التمويل طويل ال   .10

الاس تقلالية المالية للمصارف قيد البحث، والتي تعني أ نه كلما زاد الاعتماد على 

لى ارتفاع مس تويات الاس تقلالية المالية  قرار التمويل طويل ال جل أ دى ذلك ا 

 لتلك المصارف وبالعكس.

ظهر أ ن هناك ضعف حالة الارتباط بين الاحتياطيات وبين الاس تقلالية  .11

عينة البحث، والتي تفسر على ضعف الدور الذي تؤديه المالية للمصارف 

الاحتياطيات في قرار التمويل طويل ال جل تجاه الاس تقلالية المالية لتلك 

 المصارف.

سهام مؤثر في الاس تقلالية  .12 تبين أ ن كل من الودائع والمخصصات لديها ا 

لى أ ن  المالية، وحيث أ ن علاقات الارتباط بينها كانت عكس ية فا ن ذلك يشير ا 

كل من الودائع والمخصصات لها تأ ثير عكسي في الاس تقلالية المالية. كما بينت نتائج 

تحليل الانحدار عدم وجود تأ ثير لمؤشر الدائنون في الاس تقلالية المالية لدى 

 المصارف عينة البحث.

تبين على مس توى قرار التمويل طويل ال جل وجود علاقة تأ ثير لمؤشر  .13

لى أ ن رأ س المال ال سمي لديه رأ س المال ال سمي في  الاس تقلالية المالية، مما يشير ا 

سهام مؤثر في الاس تقلالية المالية، وحيث أ ن علاقات الارتباط بينها كانت  ا 

لى أ ن رأ س المال ال سمي له تأ ثير طردي في الاس تقلالية  موجبة فا ن ذلك يشير ا 
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ؤشر الاحتياطيات في المالية. كما بينت نتائج تحليل الانحدار عدم وجود تأ ثير لم

 الاس تقلالية المالية لدى المصارف عينة البحث.

تبين أ ن قرار التمويل من مصادر التمويل طويل ال جل أ و قصير ال جل  .14

يفسر وبمس تويات مرتفعة ما يطرأ  من تغيير على الاس تقلالية المالية لدى المصارف 

خرى غير قرار عينة البحث، وأ ن هناك نس بة تفسيرية منخفضة تعود لعوامل أ  

 التمويل يمكن أ ن تؤثر في الاس تقلالية المالية.

 المقترحات: .2  

نقترح أ ن تعمل المصارف المس تجيبة والتي تبين انخفاض مس تويات مؤشراتها تجاه  .1

كل من قرار التمويل والاس تقلالية المالية أ ن تعمل على الاس تفادة من تجارب 

زنًا في قرارها التمويلي بين المصادر المصارف ال خرى في العينة والتي حققت توا

المختلفة حسب المؤشرات المالية والاحصائية والتي انعكست بدورها على تحسين 

 اس تقلاليتها المالية. 

ضرورة تحقيق الموازنة بين قرار التمويل من المصادر قصيرة ال جل والمصادر طويلة  .2

جز عن الحصول على ال جل وبين الاس تقلالية المالية وذلك لتجنب مخاطر الع

 التمويل المناسب من جانب ومخاطر عدم الاس تقلالية المالية من جانب أآخر.

ضرورة أ ن تعمل المصارف التجارية المس تجيبة على توجيه اهتماماتها بتنمية الوعي  .3

المصرفي والثقة لدى زبائنها وذلك بالتعريف بما تقدمه من خدمات مالية ومصرفية 

 ار المالي لديها وتنعكس على تنوع مصادر التمويل لديها.تسهم في دعم أ بعاد القر 

ذ ا ما أ رادت الخروج من نطاق البيئة المحلية  .4 ضرورة قيام المصارف المس تجيبة ا 

والعمل في البيئة ال قليمية والعالمية أ ن تلتزم باعتماد مؤشرات قرار التمويل والتي 

ق تعليمات لجنة بازل وضمن تتصل بكفاية رأ س المال وطرق تمويله ومتطلباته على وف

 اصداراتها المختلفة.

ضرورة أ ن تفهم المصارف المس تجيبة أ ن اتخاذها لقرار التمويل من أ جل تحقيق  .5

الاس تقلالية المالية في أ على مس توياتها ل يعود بمجمله بتحقيق المنافع لها بل ربما 

كن أ ن تلحق تنعكس هذه الاس تقلالية على الانغلاق عن زبائنها وبيئتها والتي يم

لى  نه من الضروري أ ن تلجأ  تلك المصارف ا  الضرر بالمالكين وحملة ال سهم، ولهذا فا 

 تنويع قرار التمويل لديها.

نقترح أ ن تسعى المصارف المس تجيبة من الموازنة بين قرار التمويل واس تقلاليتها المالية  .6

 الآخر مما التغلب على المخاطر المالية التي تنجم عن تغليب أ حد الجوانب على

 يسبب لها عدم الاس تقراريه المالية فيما تقوم به من عمليات مصرفية. 

نقترح أ ن تعمل المصارف على أ ن يكون هدفها من الوصول لمس تويات مقبولة من  .7

الاس تقلالية المالية يتصل ببناء سمعة جيدة لدى الزبائن وحملة السهم واعتماد هذه 

 والتميز عليهم من خلالها.السمعة في التفوق على المنافسين 

ضرورة أ ن يتم اتخاذ قرار التمويل لدى المصارف المس تجيبة في ضوء خطط  .8

واستراتيجيات تم بناؤها على وفق ال سس العلمية والميدانية والتي تس تمد مقوماتها 

 من تجارب النجاح أ و الفشل لها أ و لمصارف أ خرى.

ويل وس يلة في اعتمادها على ضرورة أ ل تتخذ المصارف المس تجيبة من قرار التم .9

مصادر أ حادية الجانب في التمويل، وكذلك أ ل تعتمد على أ هداف أ حادية الجانب 

ك ن تعتمد تحقيق الاس تقلالية المالية على حساب أ هداف أ خرى بذات أ همية 

 الاس تقلالية المالية. 
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